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*
CRPD/CSP/2015/1.
البند 5 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
مسائل تتعلق بتنفيذ الاتفاقية: اجتماع المائدة المستديرة 1


تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في إطار الحد من الفقر وعدم المساواة



مذكرة من الأمانة العامة


أعدَّت الأمانة العامة هذه الوثيقة استنادا إلى المساهمات الواردة من الخبراء عن طريق مكتب مؤتمر الدول الأطراف من أجل تيسير مناقشات اجتماع المائدة المستديرة بشأن موضوع ”تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في إطار الحد من الفقر وعدم المساواة“، المقرر عقده في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


الأشخاص ذوو الإعاقة والفقر وعدم المساواة

١ -
تشير البيانات المتوافرة إلى أن الإعاقة تزيد من خطر الفقر وأن الفقر يزيد من معدلات حدوث الإعاقة. واحتمال تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأضرار اقتصادية واجتماعية في عدد من أبعاد الرفاه الاجتماعي والاقتصادي أكبر مما هو لدى عموم السكان. وكثيرا جدا ما تكون تلك الأضرار نتيجة البيئة المحيطة بهم: الحواجز المادية والمؤسسية، والتمييز، والاستبعاد، وعدم تكافؤ الفرص. وتترتب على هذا الاستبعاد تكاليف
هي: لا يكلف استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل المجتمعات خسارة قيمة إنتاجيتهم الممكنة فحسب، بل أيضا نفقات توفير استحقاقات العجز والمعاشات التقاعدية.

٢ -
وتشير بعض الدراسات إلى أن الإعاقة هي أكثر شيوعا لدى النساء والمسنين والأسر المعيشية الفقيرة، وأن معدل انتشار الإعاقة في البلدان المتدنية الدخل أعلى مما هو عليه في البلدان المرتفعة الدخل(
). وأظهرت دراسة تحلل معدل انتشار الإعاقة لدى الأسر المعيشية الفقيرة في 15 بلدا ناميا أن الحالة الاقتصادية للأسر المعيشية التي يوجد فيها فرد واحد على الأقل من ذوي الإعاقة أسوأ من حالة الأسر المعيشية التي لا يوجد فيها أي شخص من ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، في 10 من تلك البلدان الـ 15، تملك الأسر المعيشية التي يوجد فيها فرد واحد على الأقل من ذوي الإعاقة أصولا أقل بكثير مما لدى الأسر الأخرى(
). ويُقدر أن 20 في المائة من أفقر السكان في العالم هم أشخاص من ذوي الإعاقة(
).
٣ -
وأظهرت بيانات من 59 بلدا شملتها الدراسة الاستقصائية في التقرير العالمي عن الإعاقة أن 22.4 في المائة من جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان المتدنية الدخل ينتمون إلى الخمس الأفقر من السكان، مقارنة بنسبة 13.3 في المائة في الخمس الأغنى(1). وفي دراسة منفصلة، في 18 من أصل 21 بلدا تشكل جزءا من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اتسم الأشخاص ذوو الإعاقة في سن العمل بمعدلات فقر أعلى (معرفة بالمعدل الذي يقل عن 60 في المائة من متوسط الدخل المتاح المعدل) مما لدى الأشخاص غير المعوقين. وفي المتوسط، كان دخل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أقل بنسبة 12 في المائة عن المتوسط الوطني وبنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة عن ذلك المتوسط في بعض البلدان(
).

٤ -
وعلى الرغم من الاعتراف الواسع النطاق بتقاطع الإعاقة والفقر وعدم المساواة، لا تتناول الخطط والجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم المساواة مسألة الإعاقة على نحو كاف دائما. ولا يمكن تحقيق أي أهداف إنمائية متفق عليها دوليا من دون إدماج حقوق واحتياجات ومنظورات ما يزيد على بليون من الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تراعي خطة التنمية لما بعد عام 2015 والجهود العالمية التي تتركز على الحد من الفقر وعدم المساواة تعميم مسائل الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم ومساهمتهم.



الأطر المعيارية

٥ -
تشدد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر. وهي تقر بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة(
). وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية إدماج المسائل المتعلقة بالإعاقة كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات ذات الصلة من أجل تحقيق التنمية المستدامة(
).

٦ -
وبموجب المادة 4 من الاتفاقية، يقع على الدول الأطراف التزام عام بمراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.

٧ -
ووفقا للمادة 28 من الاتفاقية، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، ويحق لهم مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الدول الأطراف الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.

٨ -
وفي هذا الصدد، تحدد الاتفاقية عددا من التدابير، من قبيل تلك التي تعزز إعمال الحقوق في الحماية الاجتماعية، بما فيها التدابير الرامية إلى ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية؛ وحصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛ واستفادتهم من برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر؛ واستفادتهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛ واستفادتهم من برامج الإسكان العام؛ واستفادتهم على قدم المساواة مع الآخرين من استحقاقات وبرامج التقاعد.

٩ -
ويبيَّن ذلك أيضا في الوثيقة الختامية لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالإعاقة والتنمية (القرار 68/3)، الذي أكدت الدول الأعضاء من جديد ضرورة كفالة أن تُراعى في جميع السياسات الإنمائية، بما فيها السياسات المتعلقة بالقضاء على الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي وإتاحة إمكانية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، احتياجات ومصلحة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قد يتعرضون للعنف ولأشكال متعددة أو خطيرة من التمييز.



الردود على التحديات القائمة

١٠ -
يواجه العديد من البلدان تحديات في وضع وتنفيذ تدابير فعالة للحد من الفقر وعدم المساواة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعزى ذلك جزئيا إلى الافتقار إلى القدرات والموارد، ومستويات الفقر المزمنة في بعض البلدان وعدم وجود بيانات موثوقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك حاجة بالتالي إلى إجراء بحوث لتحديد الأعداد الدقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوزعهم المكاني واحتياجاتهم من أجل الحصول على أدلة على تأثير الفقر في الإعاقة والعكس بالعكس بغية توجيه الموارد المتاحة نحو تناول الإعاقة في إطار جهود الحد من الفقر.

١١ -
وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال أحد التحديات التي يواجهها العديد من البلدان النامية يتمثل في تهيئة ظروف مؤاتية وتحقيق تكافؤ الفرص لتعزيز إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والعمالة والعمل اللائق وكذلك الخدمات العامة، وفي إعادة النظر في السياسات الإنمائية ذات الصلة وتنفيذها لتحديد مدى قدرتها على الإقرار بالمسائل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجتها. وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل تحد آخر في تطبيق آليات من شأنها أن تكفل التعميم الفعال لمراعاة مسائل الإعاقة من أجل زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع.

١٢ -
وكثيرا ما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة حواجز تعترض سبيل تطورهم لا يواجهها غيرهم. ويتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل خاص أيضا إلى حالات تنطوي على أشكال متعددة أو خطيرة من التمييز ويواجهون قدرا أكبر من التأثر بمختلف الحالات مقارنة بعموم السكان، بما في ذلك تدابير التقشف التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية وسياسات الاقتصاد الكلي التي تؤثر في التمويل الاجتماعي.

١٣ -
ويشكل عدم المساواة تحديا شاملا يوجد في جميع البلدان. وتنزع السياسات الناجحة الرامية إلى الحد من عدم المساواة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة إلى التصدي للحواجز الهيكلية في مجالات متعددة: اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية. وهذه الحواجز مترابطة فيما بينها وهي تتقاطع في عدد من المستويات ويعزز بعضها بعضا. ويتقاطع أيضا وصم الأشخاص والتمييز ضدهم بسبب إعاقتهم مع الحواجز الهيكلية ويتعين التصدي لهما من خلال تدابير محددة الأهداف.

١٤ -
وتعتمد التدخلات الناجحة من أجل الحد بصورة فعالة من الفقر لدى الأشخاص ذوي الإعاقة على وجود بيانات وبحوث تبين الحواجز الهيكلية الرئيسية. وتلزم البيانات عن الإعاقة في جميع مجالات السياسات العامة لإتاحة صياغة الغايات والمؤشرات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي عدم المساواة والحد من الفقر. ويستدعي ذلك بذل جهود خاصة لتحسين جمع البيانات، وذلك من خلال إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التعدادات الوطنية وغيرها من الأدوات الإحصائية العامة ومن خلال تنفيذ دراسات استقصائية وطنية عن الإعاقة بصورة دورية على حد سواء.

١٥ -
وتبيّن أن ضمان التمويل اللازم لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبل الراحة والخدمات الأساسية العامة، من قبيل إمكانية الحصول على السكن والمياه والمرافق الصحية والغذاء، والخدمات الاجتماعية، من قبيل التعليم والصحة والتغذية يتسم بأهمية حاسمة فيما يتعلق بالحد من الفقر وتعزيز تكافؤ الفرص. وعلى الرغم من طابع الشمول الذي تتسم به هذه البرامج، يتعين أن يدرك واضعوها ومنفذوها أوجه عدم المساواة التي تؤدي إلى الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأُثبت أن الأحكام العامة التي تأخذ في الاعتبار الفروق الدقيقة التي تميز الفئات المحرومة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، تميل إلى أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من التنفيذ المحدد الأهداف(
).
١٦ -
وجرى التشديد أيضا في قرارات الجمعية العامة الأخيرة، مثل القرار 69/142 على أهمية وقيمة زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضطلع الحكومات والهيئات التشريعية على جميع المستويات بأدوار رئيسية في تعزيز التنمية الشاملة لمسائل الإعاقة. ومن خلال مشاركة الجمهور والتعاطي مع المواطنين وأصحاب المصلحة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، وتوفير المعلومات ذات الصلة، يمكن تنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للشواغل وتستهدف الأسباب الأساسية للفقر لدى الأشخاص ذوي الإعاقة.
١٧ -
ويجري إحراز تقدم بشكل متزايد في إدراج مسألة الإعاقة في جهود الحد من الفقر وفي مجال الحد من عدم المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص غير المعوقين. ويستجيب العديد من البلدان إلى ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجموعة واسعة من التدخلات في مجال السياسات العامة.

١٨ -
والتقدم المحرز في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج التعاون الدولية مبشر أيضا، ولكن يتعين توسيع نطاقه. وينبغي إضفاء طابع منهجي على نهج ثنائي المسار، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 32 من الاتفاقية، من أجل ضمان أن تكون جميع مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمولها الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويبذل عدد من الوكالات الثنائية ومنظومة الأمم المتحدة جهودا للاضطلاع بالريادة في هذا الصدد.

١٩ -
ومن المهم بنفس القدر التزام البلدان الشريكة، والبلدان التي تصنف كجهات مانحة وشركاء على حد سواء، بالإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جهود التعاون، بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

٢٠ -
وداخل منظومة الأمم المتحدة، تتصدى الوكالات أيضا للفقر وعدم المساواة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتمثل إحدى الأدوات الرئيسية للعمل المشترك على نطاق منظومة الأمم المتحدة في مبادرة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية، التي اعتمدت في نيسان/أبريل 2009. وتشجع المبادرة التنسيق والتعاون بين وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الشركاء في التنمية. ومفهوم الحد الأدنى للحماية الاجتماعية هو نهج متكامل نحو تقوية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعمال حقوق الإنسان، وقد جرى الاعتراف به وقبوله على نطاق واسع في العديد من المنتديات الدولية والإقليمية والوطنية. وفي السياق الوطني، يشمل الحد الأدنى للحماية الاجتماعية حصول الجميع على الخدمات الأساسية والتحويلات الاجتماعية النقدية أو العينية من أجل ضمان تأمين الدخل، والأمن الغذائي، والتغذية الكافية. ولذا، فإن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية ذات أهمية خاصة لضمان الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة(
).


سبل المضي قدما

٢١ -
يعد إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهود الإنمائية ضروريا لتحقيق تكافؤ الفرص بشكل كامل على النحو الذي تنص عليه الاتفاقية ومن أجل وضع خطة تنمية لما بعد عام 2015.

٢٢ -
في السنوات التي أعقبت اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية، اعترفت الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة بضرورة وأهمية إدراج مسألة الإعاقة في التنمية، وكذلك في الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة، وأكدت من جديد التزامها بتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقد جرى تناول هذه المسألة صراحة في سلسلة من قرارات الجمعية العامة، بما فيها القرارات 69/142 و 68/3 و 67/140 و 66/124.

٢٣ -
وهناك أيضا وعي متزايد بأن إدراج مسألة الإعاقة ليس ضروريا لتحقيق مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، إنما أيضا من أجل إنجاز خطة تنمية لما بعد عام 2015 تحقق مصالح الجميع.

٢٤ -
وتشير المناقشات المتعلقة بالأولويات الإنمائية الدولية لفترة ما بعد عام 2015 إلى أن مكافحة الفقر وعدم المساواة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة تقتضي أن يكون تعزيز العمالة اللائقة، والتعليم والتعلم مدى الحياة وكذلك نظم الحماية الاجتماعية، في جملة أمور، عناصر رئيسية في خطة التنمية الدولية لما بعد عام 2015 التي يجري وضعها. وستوفر هذه الجهود الأساس من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا وضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع نظم الحماية الاجتماعية واستراتيجيات الحد من الفقر.



الأسئلة المطروحة للنظر فيها

٢٥ -
تطرح الأسئلة التالية للنظر فيها في مناقشات المائدة المستديرة:


(أ)
ما هي التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء من أجل معالجة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو أفضل في استراتيجيات الحد من الفقر وعدم المساواة وتيسير سبل حصولهم على الحماية الاجتماعية؟


(ب)
ما هي التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء لكفالة أن تعمِّم سياساتها وبرامجها الإنمائية الوطنية مراعاة الشواغل الاجتماعية الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة واستراتيجيات الحد من الفقر وعدم المساواة؟


(ج)
إلى أي مدى تضمن التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء أن تشمل نظم الحماية الاجتماعية الوطنية التي تعتمدها الأشخاص ذوي الإعاقة من دون تمييز وأن تلبى احتياجاتهم الخاصة المتصلة بالإعاقة؟


(د)
ما الذي ينبغي إدراجه أو مواصلة تحسينه في السياسات الإنمائية فيما يتعلق بوضع وتنفيذ ورصد سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة واستراتيجيات الحد من الفقر وعدم المساواة؟


(هـ)
ما هي التدابير ذات الأهمية الحاسمة لضمان أن يتناول إطار التنمية لما بعد عام 2015 بشكل كاف الحد من الفقر وعدم المساواة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الحماية الاجتماعية الشاملة واستراتيجيات الحد من الفقر وعدم المساواة؟


(و)
ما هي الدروس المستفادة فيما يتعلق بالتدابير العملية اللازمة لوضع البرامج الإنمائية التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة ويمكنهم الاستفادة منها على أساس المادة 32 من الاتفاقية؟
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